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 الملخص 
شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات جذرية في طبيعة النشاط الإجرامي، حيث برزت أنماط جديدة من الجرائم المستحدثة التي لم تكن 
محل معالجة تفصيييةية في التشييريعات التقةيدية، مثل الجرائم الإلكترونية، وجرائم اسييل الأموال، وتمويل الإرااج، والجرائم البيئية ذات 

ن مباشييييران لةن م الطابع  العابر لةحدود. وتمتاز اذه الجرائم بخصييييائي فنية معقدة، وسييييرغة تطور اير مسييييبواة، مما جعةها تمثل تحديا
ن ما تتسم ببطء الاستجابة التشريعية، وصعوبة التكيف مع المستجدات التقنية والاجتماغية.  القانونية القائمة، التي االبا

ن ابل  في مواجهة اذه التحديات، اتجه الفكر التشيييريعي المعاصييير نل  تبني مليات مبتكرة تتية صييييااة القواغد القانونية واختباراا ميدانيا
ن، ويأتي ن ام التشيييريعات تحت التجربة   ( في مقدمة اذه الآليات. يقوم اذا الن ام غة   Experimental Legislationاغتماداا نهائيا

نصيدار نصيوي اانونية ذات طبيعة متاتة أو محدودة النطا ، يتم تطبيقها في بيئة معينة بضرت تقييم فعاليتها، ورصيد أوجه القصيور أو 
ن لةنتائج العمةية.  التعارت مع المبادئ الدستورية، تمهيدان لتعديةها أو تثبيتها وفقا

تتجة  أامية اذا النهج التشيريعي في كونه يوازن بين ريرورة الاسيتجابة السيريعة لمواجهة التحديات المسيتجدة، وبين الالتزام بريمانات 
ص الحصيول غة  بيانات  العدالة وسييادة القانون وحماية الحقو  والحريات الأسياسيية. كما أن اغتماد التشيريعات تحت التجربة يتية لةمشيرح

 ة حول الأثر الفعةي لةتشريع، بما يعزز من جودة القرارات التشريعية ويحد من المخاطر المترتبة غة  القوانين اير المدروسة. وااعية دايق
وانطلااان من اذه الأامية، يهدف اذا البحث نل  تحةيل الإطار المفاايمي والقانوني لةتشييريعات تحت التجربة، واسييتعرات خصييائصييها 
ومزايااا، وبيان دوراا في مواكبة التحولات السييريعة في المجالين التقني والاجتماغي، مع نلقاء الرييوء غة  تجارج دولية رائدة في اذا  

ع  البحث نل  دراسية الجوانج الدسيتورية والمتسيسيية التي تحكم تطبيا اذا النهج في الدول النامية، وتحديد مدب اابةيته المجال. كما يسي 
 لةتو يف كأداة لمكافحة الجرائم المستحدثة، في نطار يحقا التوازن بين سرغة الاستجابة التشريعية وحماية من ومة الحقو  والحريات.

وباغتماد منهجية بحث تجمع بين التحةيل الن ري والدراسييية المقارنة، يتناول البحث اذه التسييياتلات غبر مباحث رئيسييية تضطي الجوانج 
المفاايمية والدسيتورية والعمةية، وصيولان نل  اسيتنتاجات وتوصييات تدغم فاغةية اذا النهج كأداة تشيريعية مبتكرة غة  المسيتويين الوطني 

 والدولي.
 الابتكار التشريعي. ،التكيف القانوني ،المرونة التشريعية ،الجرائم المستحدثة ،التشريعات تحت التجربة  :الكلمات المفتاحية

Abstract 
In recent decades, the world has witnessed profound transformations in the nature of criminal activity, 
with the emergence of new forms of crime that have not been addressed in detail by traditional 
legislation, such as cybercrime, money laundering, terrorism financing, and transboundary environmental 
crimes. These offences are characterized by complex technical features and an unprecedented pace of 
development, which has made them a direct challenge to existing legal systems that are often marked by 
slow legislative response and difficulties in adapting to technological and social change. 
In the face of these challenges, contemporary legislative thinking has turned to innovative mechanisms 
that allow for the drafting of legal rules and testing them in practice before their final adoption. At the 
forefront of these mechanisms lies the system of legislation under experimentation (Experimental 
Legislation). This system is based on enacting legal provisions of a temporary or limited scope, applied 
within a specific context for the purpose of assessing their effectiveness and identifying shortcomings or 
conflicts with constitutional principles, in preparation for amending or consolidating them in light of 
practical results. 
The importance of this legislative approach lies in its ability to strike a balance between the need for rapid 
response to emerging challenges and the commitment to the guarantees of justice, the rule of law, and 
the protection of fundamental rights and freedoms. The adoption of experimental legislation also enables 
the legislator to obtain accurate empirical data on the actual impact of the law, thereby enhancing the 
quality of legislative decision-making and reducing the risks arising from ill-conceived laws. 
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Building on this importance, the present study aims to analyze the conceptual and legal framework of 
legislation under experimentation, to examine its features and advantages, and to clarify its role in 
keeping pace with rapid transformations in the technological and social spheres, while shedding light on 
leading international experiences in this field. The study also seeks to explore the constitutional and 
institutional dimensions governing the application of this approach in developing countries, and to 
determine the extent to which it can be employed as a tool for combating emerging crimes, within a 
framework that achieves a balance between the speed of legislative response and the protection of the 
system of rights and freedoms. 
Keywords: Legislation under experimentation, emerging crimes, legislative flexibility, legal adaptation, 
legislative innovation. 

 مقدمة ال
 أهمية البحث  ومسوغات اختياره  -أولا 

التشريعية، ويقترح “التشريعات تحت  المستحدثة وبطء الاستجابة  الجرائم  الفجوة بين سرغة تطور  أنه يعالج  البحث من  تنبع أامية اذا 
وي،  التجربة” كأداة غمةية لاختبار القواغد ابل تثبيتها. يبرز البحث كيف يتية التشريع التجريبي جمع بيانات وااعية غن الأثر الفعةي لةنص

مخاطر القوانين اير المدروسة، مع المحاف ة غة  رمانات العدالة وسيادة القانون وحماية الحقو  والحريات. كما يفيد صانع القرار    وتقةيل
 العرااي غبر غرت تجارج دولية، وتحةيل الروابط الدستورية والمتسسية اللازمة لتكييف اذا النهج لمواجهة جرائم التقنية والمال والبيئة 

ص فرصة لتعديل الني أو نلضائه أو تعميمه وفا النتائج، مما يعزز جودة التشريع ويقوي رمن نطار   اانوني مرن ومستول. ويمنة المشرح
 .الثقة العامة بالتن يم

ا   اهداف البحث  -ثانيا
صناعة القانون  يهدف اذا البحث نل  تحةيل الأسس الن رية والعمةية لةتشريع التجريبي، وبيان كيف يمكن لهذا النموذج أن يسهم في تعزيز  

، مع التطرح  نل  التحديات التي تواجه تطبيقه في الن م القانونية المختةفة، (Evidence-Based Lawmaking)  القائمة على الأدلة
 :وسيتناول البحث بالتفصيل العناصر التالية.وخاصة الأوروبية

 .وتمييزه غن المفاايم المتقاربة تعريف التشريع التجريبي .1
رات استخدامه في السياسة التشريعية الحديثة أهداف هذا النمط .2  .ومبرح
 .القانونية والسياسية التي اد تحدح من انتشاره القيود والمخاطر .3
 .تورحة فعاليته في الوااع العمةي نماذج تطبيقية مقارنة .4

ا   إشكالية البحث   -ثالثا
 وتتمحور نشكالية البحث حول التساتل الرئيس الآتي:

نل  أي مدب يمكن لن ام التشريعات تحت التجربة أن يسهم في تطوير المن ومة القانونية لمواجهة الجرائم المستحدثة، مع رمان غدم  
 المساس بالحقو  والحريات الدستورية؟

 وتتفرص غن اذه الإشكالية مجموغة من التساتلات الفرغية، من أامها: 
 ما او الإطار المفاايمي والخصائي المميزة لةتشريعات تحت التجربة؟  .1
 كيف يمكن تو يف اذا النهج التشريعي لمواجهة الجرائم المستحدثة؟  .2
 ما اي الرمانات الدستورية والمتسسية الواجج مراغاتها غند تطبيقه؟ .3
 ما الدروس المستفادة من التجارج الدولية في اذا الشأن؟  .4
 مدب نمكانية الاخذ بهذا النهج في التشريعات العرااية ؟  .5

ا   منهجية البحث  –رابعا
 سنتبع بحثنا المنهج التحةيةي  المقارن من خلال تحةيل التجارج الدولية والبحث في نمكانية تطبيقها في التشريع العرااي .   

ا   هيكلية البحث   -خامسا
ينشييطر بحثنا غة  مبحثين نخصييي الأول لدراسيية مااية  التشييريعات تحت التجربة ونخصييي الثاني لدراسيية المبحث الثاني  الجريمة 

 المستحدثة ودور التشريعات التجريبية في مكافحتها(، ثم نختتم  البحث بخاتمة تترمن اام الاستنتاجات والتوصيات .
 المبحث الأول 

 ماهية  التشريعات تحت التجربة 
ن في غمةية التعةحم ومصدران للأدلحة القيحمة في العةوم الطبيعية والاجتماغية ر لم  .ين ر نل  التجريج بوصفه غنصران أساسيا اير أنح اذا التصوح

فالقانون، .(1  يجد طريقه بسهولة نل  العةوم القانونية، نذ لا يزال الحذر سائدان بين فقهاء القانون نزاء تو يف منهجية التجريج في التشريع
ر .بخلاف العةوم التجريبية، يبُن  غة  مبادئ الاستقرار واليقين، بينما يقوم التجريج غة  التبديل والمراجعة المستمرة ومع ذلك، فإنح التطوح

غين نل  البحث غن أدواتٍ جديدةٍ أكثر مرونة، اادرةٍ غة    دون المساس   التكيّف مع التغيرّاتالمتسارص في المجتمع والتكنولوجيا دفع المشرح
 .(2  بالثوابت القانونية

 
(1) Sofia Ranchordás, The Whys and Woes of Experimental Legislation, Theory and Practice of Legislation 1(3) 
(2013), pp. 415–440. 
(2) Peter Noll, Gesetzgebungslehre, Freiburg i.Br.: Rombach, 1973. 
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، واو نهج تشريعي يهدف نل  اختبار القواغد  (Experimental Legislation) التشريع التجريبي»في اذا السيا   هر ما يعُرف بي  
ن  ينُ ر نل  اذا الأسةوج بوصفه مليةن  و.القانونية الجديدة غة  نطاٍ  محدود ولفترةٍ محددة، من أجل تقييم مثاراا الوااعية ابل اغتماداا نهائيا

 .(1  غةميةن لتجريج الحةول القانونية واستقاء النتائج منها لتصميم سياساتٍ تشريعيةٍ أكثر فاغةية
فبدلان من افترات الكمال في الني القانوني من لح ة  .يجعل من التشريع نفسه أداةا للتعلّمتتمثل الفكرة الجوارية لةتشريع التجريبي في أنه  

ن، وجمع البيانات حول فاغةيتها، ثمح تعديةها بناءن غة  تةك البيانات ص فرصة لاختبار الفرريات القانونية غمةيا  .صدوره، يمُنة المشرح
من خلال ذلك، فإننا نتفا مع  .(2 بهذا المعن ، يصبة القانون غمةيةن ديناميكية تتضذحب غة  التجربة والمراجعة بدل الجمود والاستقرار التام

فالقانون .من يرب بأنح التجريج ليس تهديدان لةيقين القانوني، بل وسيةة لإثرائه غبر جعل القانون أداةن لةتعةحم الجماغي والتكيحف الاجتماغي
ج ولا يختبر نفسه يبق  غررةن لةتقادم والعجز أمام التضيحرات السريعة  .(3  الذي لا يجرح

 لبيان مفهوم التشريعات تحت التجربة سنبين مفهومها في المطةج الأول  ، ومزايا اذه التشريعات واشكاليات تطبيقها في المطةج الثاني .
 المطلب الأول

 مفهوم  التشريع التجريبي 
ن ، فلا بد من تسةيط الروء غة  النماذج التشريعية  الأول  له ، ومن ثم ب ن تشريعيان حديثا يان بما ان اذا النمط من التشريعات  يمثل نهجا

 تعريفه ، واذا ما سنتناوله في الفرغين الآتيين :
 الفرع الأول 

 نشاة وتطور التشريعات تحت التجربة 
ن نل  كونه    التشريع التجريبييعُدح   ن نهائيا ل في الن ر نل  التشريع من كونه نشاطا  .عمليةا ديناميكيةا خاضعةا للتعلّم والتصحيحأحد م اار التحوح
ن بكلح  Peter Nollيرب الباحث  نذ   ص لا يستطيع التنبت مسبقا أنح كل اانونٍ جديد او، من الناحية الن رية، تجربةٌ في حدح ذاته، لأنح المشرح

،ومع أنح اذا القول يصةح من حيث المبدأ، فإنح القوانين التي تسُنح بهدف اختبار فاغةيتها غة  نحوٍ (  4  الآثار التي ستنتج غن تطبيقه في الوااع
ن يسُمح     هر اذا المفهوم بدايةن في الفقه الألماني رمن ما غُرف باسم واد    .(5 بالمعن  الدايا  التشريع التجريبيمتاحت تمثحل نموذجان خاصا

، التي تعُن  بدراسة القواغد القانونية وفا مقاربةٍ متعدحدة التخصحصات  (Rechtsetzungsmethodik) «منهجية التشريع التجريبي»
 .تستند نل  الأدلة التجريبية

ص من الوااع ابل اتخاذ القرار التشريعي النهائي،   من خلال  ومن اذا المنطةا، أصبة التشريع التجريبي ينُ ر نليه كوسيةةٍ غةميةٍ لتعةحم المشرح
 .(6 يسمة بجمع البيانات وتقييم الأثر التشريعي بصورةٍ منهجية  تطبيقٍ محدود النطاق

،  2012و   2009بين غامي    وزارة النقل والأشغال العامة والمياه في هولنداأبرز الأمثةة غة  اذا النوص من التشريعات ما اامت به    ومن  
من   لةسرغة  الأاص   الحدح  ترفع  تجريبية  لائحة  سنحت  نل     120حين  السريعة  130كم/س  الطر   من  محدحدة  أجزاء  في   .كم/س 

واد استمرت التجربة ثلاث سنوات، تخةةتها تقارير تقييم .كان الهدف اختبار أثر الزيادة غة  الحوادث، استهلاك الواود، والتةوث البيئي
 .(7 دورية

فع الحكومة بعد تحةيل النتائج، تبيحن أنح الزيادة لم تتدحِّ نل  ارتفاص جواري في معدلات الحوادث، وأنح السائقين تكيفوا مع الن ام الجديد، ما د 
لاختبار السياسات   أداةا عمليةوتُ هر اذه التجربة كيف يمكن لةتشريع التجريبي أن يكون  .(8 لاغتماد السرغة الجديدة رمن التشريع الدائم

 .(9  ابل تعميمها
 الفرع الثاني

 تعريف التشريعات تحت التجربة 
 : ان بيان تعريف التشريعات تحت التجربة يتطةج  بيان التعريفات التشريعية والفقهية في اا المجال واذا ما سنبينه في الفقرتين الآتيتين

 أولا: التعريف التشريعي 
دة غالميًّا لمصطةة   ، بل تختةف الصيااات بين الأن مة، واالبنا ما يسُتعمل بدلان منه تعبيرات مثل  التشريع التجريبيلا توجد صيااة موحح

الحديثة  OECD، واو ما تتكده تقارير اليregulatory sandboxأو   experimental legal regimeأو    الن ام القانوني التجريبي
، وغند بحثنا في التشريعات وجدنا ان ااةبها لم  يهام بورع   (10 التي تشير نل  غدم وجود تعريف متفا غةيه لةتشريعات تحت التجربة  

ص الروسي واحدة من أورة الصيااات “التشريعية” لمفهوم الن ام القانوني   التعريف بقدر ورع تن يم لهذه التشريعات ومع ذلك  فإن  المشرح
 On Experimental Legal Regimes in the Field of Digital» 2020لسنة   FZ-258التجريبي، في القانون الفدرالي رام  

Innovation in the Russian Federation».     منه غة  أن  2/1نذ تني المادة )«experimental legal regime» 
غة  المشاركين في الن ام القانوني  (special regulation) تطبيا تن يم خاي – في جواره  –في مجال الابتكارات الرامية او  

التجريبي، خلال فترة زمنية معيحنة، في مجالات محددة لتطوير و”تجريج” وتطبيا الابتكارات الرامية، غة  نحو يختةف غن التن يم العام  

 
(1) Willem Voermans, Experimental Legislation in the Netherlands, Statute Law Review 30(1) (2009).   
(2  Michael C. Dorf & Charles F. Sabel, A Constitution of Democratic Experimentalism, Columbia Law Review 98 
(1998). 
(3) Ranchordás, The Whys and Woes, p. 417. 
(4  Peter Noll, Gesetzgebungslehre, p. 92. 
(5  Willem Voermans, Experimental Legislation, p. 55. 
(6  Sophia de Vries, Regulatory Experiments and the Rule of Law, p. 211. 
(7  Ministry of Infrastructure and the Environment (Netherlands), Experimental Regulation on Speed Limits, 2009. 
(8) Ibid., Evaluation Report, 2012. 
(9)Voermans, op. cit., p. 68.   
( 10   OECD, Moving ahead on the Agile Regulatory Governance Agenda: Regulatory Experimentation, OECD 
Publishing, 2024, p. 15 
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نطاق موضوعي ، وذو    مؤقت زمنيًّاأنه   .من اذا التعريف التشريعي يمكن استخلاي غناصر أساسية لفهم التشريع التجريبي :  (1  القائم
 .لضرت التجريج تنظيم خاص يحيد عن القواعد العامةيقوم غة    مجالات معيحنة للابتكار( ، و محدّد

ا لتعريف تشريعي لةتن يم التجريبي، يمكن البناء غةيه في صيااة تعريف تشريعي لي    التشريعات تحت التجربةوبذلك يعُد اذا القانون نموذجن
 .في سيااات اانونية أخرب

ا: التعاريف الفقهية   ثانيا
 هناك بعض التعاريف الفقهية حول التشريعات تحت التجربة لعل من بينها ما يأتي :

ا لةتشريع التجريبي في نطار “جودة التشريع Luzius Maderيعُد  :  Luzius Mader تعريف-1 نذ .”من أوائل من ادحم تعريفنا صريحن
  (2  تشريع يسُنح لمدة زمنية محددة، بقصد التحقا مما نذا كان الإجراء التشريعي المقترح يحقا فعلان الأاداف المبتضاة منه :أي:بأنه غرفه  

 :اذا التعريف يركحز غة  ثلاث ركائز
 .(limited period of time) التأقيت الزمني-أ

 .(examine) لةتشريع الطابع التجريبي/الختباري-ب
 .اياس مدب تحقيا التشريع لأادافه :الغاية التقييمية-ج

  Sofia Ranchordás تعريف -2
ا في دراسات سابقة ، نذ وصفت التشريع التجريبي  بأنه  االبنا ما يتمثحل ف  :يطورت الباحثة  مفهوم أوسع لةتشريع التجريبي، تم نقةه نصًّ

  (3  " لوائة جديدة متاتة، ذات نطا  محدود، تحيد غن القانون القائم، وتهدف نل  تجربة مقاربات اانونية مستحدثة :"أي
ين Mader وغند تحةيةنا ومقارنتنا لكلا التعريفين السابقين نجد أن اذا التعريف يرُيف نل  تعريف  :غنصرين مهمح

 .أكثر من كونها اوانين برلمانية (regulations) لوائح ثانويةأن الأداة اد تكون  -أ
 .لةسماح بالتجربة (derogating from existing law)  تنحرف عن القانون القائموأنها  - ب

 تعريفات فقهية أخرى قريبة-3
والأن مة القانونية    –في دراسات أحدث حول حوكمة الابتكار والاختبارات التن يمية، يلُاح  اتجاه فقهي ين ر نل  التشريعات التجريبية  

ا   أن مة اانونية تطُبَّا غة  غدد محدود من الفاغةين، ولأجلٍ محدود، وتختةف غن الن ام القانوني العام المطبَّا :بوصفها  –التجريبية غمومن
  experimental“كما تشير تقارير غةمية حول   (4   .غة  بااي الفاغةين، بهدف اختبار حةول تن يمية جديدة وجمع معةومات غن مثاراا

legislation”   ليبُن  غة  نتائجها ارار  تشريعات مؤقتة ومحدودة النطاق تقُيَّم بعد انتهاء التجربةنل  أن اذه التشريعات اي في الضالج ،
  (5  .بالتعميم أو التعديل أو الإلضاء

لي   جامع  تعريف  يمكن صيااة  السابقة،  الفقهية  والتعاريف  الروسي  التشريعي  التعريف  بين  المشتركة  القواسم  التشريعات  وباستخلاي 
 :غة  النحو الآتي التجريبية / التشريعات تحت التجربة

ذات مدة زمنية محددة ونطا  موروغي أو مكاني ريحا، تنيح غة    –تشريعية أو لائحية  –نصوي اانونية  :اي التشريعات التجريبية
رار  تطبيا تن يم خاي يحيد جزئيًّا غن القواغد العامة، بقصد اختبار حةول تن يمية جديدة وجمع بيانات وااعية غن مثاراا، تمهيدنا لاتخاذ ا

 .و نلضائهاتشريعي مستنير بتعميمها أو تعديةها أ
ويمكن  .FZ-258لةن ام القانوني التجريبي في القانون الروسي    التعريف التشريعيويتلاءم مع  التعريف الفقهي  ينسجم مع  :اذا التعريف

البيئة  الحقواية وفا  الدستورية والرمانات  العناصر  التجربة، مع ربط  بالتشريعات تحت  نطار تشريع غرااي خاي  تكييفه لاحقنا في 
 .العرااية

 المطلب الثاني 
 مزايا التشريعات التجريبية  واشكاليات تطبيقها  

 غة  الرام من حداثة أسةوج التشريع التجريبي ، فقد ثارت  اراء غديدة حوله بين متيد سنحاول استعرارها في  الفرغين الآتيين : 
 الفرع الأول

 مزايا التشريعات التجريبية
ص اختبار الفرريحات .أداةا لتقصّي فاعلية القواعد القانونية المقترحةتتمثل الو يفة الجوارية لةتشريع التجريبي في كونه   فهو يتية لةمشرح

ن ابل تعميمها، ليعرف ما نذا كانت تحقا الأاداف المرسومة لها، وبأي درجة من الكفاءة ولا يقف دوره غند اذا الحد؛ نذ  ( ،6  القانونية غمةيا
 .يمكن أن يسُهم في تحقيا أادافٍ أخرب ترتبط بجودة التشريع واستقراره غة  المدب الطويل

 التشريع التجريبي كأداة لإنتاج المعرفة القانونية  -أولا 
تتجاوز الافترات الن ري،ففي  لح تعقحد   معرفة قانونية تطبيقيةين ر فقهاء  القانون  نل  التشريع التجريبي بوصفه وسيةةن فعحالة لإنتاج  

غون بحاجةٍ ماسحة نل  معةوماتٍ وااعية حول أثر التشريعات الجديدة   .الحياة الحديثة وتزايد المجالات المستحدثة لةتقنين، أصبة المشرح

 
(1  F ederal Law of the Russian Federation No. 258-FZ of 31 July 2020, On Experimental Legal Regimes in the Field 
of Digital Innovation in the Russian Federation, Article 2(1). 
(2  Luzius Mader, “Evaluating the Effects: A Contribution to the Quality of Legislation”, Statute Law Review, Vol. 22, 
No. 2, 2001, pp. 119–131 
(3  Sofia Ranchordás, “The Whys and Woes of Experimental Legislation”, Theory and Practice of Legislation, Vol. 1, 
No. 3, 2013, pp. 415–440; M.A. Heldeweg, “Experimental legislation concerning technological & governance 
innovation—An analytical approach”, Theory and Practice of Legislation, Vol. 3, 2015, pp. 169–193 
( 4   Imke Lammers & Lea Diestelmeier, “Experimenting with Law and Governance for Decentralized Electricity 
Systems: Adjusting Regulation to Reality?”, Sustainability, Vol. 9, No. 2, 2017, p. 10,  
(5  Philipsen, “Toward legally resilient experimentation policies”, Regulation & Governance, 2021 (online first), esp. 
analytical framework on experimental regimes. 
(6  Ranchordás, The Whys and Woes, p. 422. 
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ن  أدلّة تجريبيةتُ هر الدراسات المقارنة أنح التشريعات القائمة غة    .(1  مسبقة تكون أالح غررة لةتعديل، وأكثر صلابة وثباتا
، التي تهدف نل  جعل  (Evidence-Based Lawmaking) ”صناعة القانون القائمة على الأدلة“ويعُدح اذا جزءان مما يسم  بي  

دة  .القرارات التشريعية مبنية غة  بيانات وااعية بدلان من الافترارات المجرح
تقييم صلاحيتها   غة   يساغد  الجديدة، مما  لةقاغدة  المجتمع  استجابة  كيفية  دايقة حول  بياناتٍ  لةمشرغين جمع  التشريعية  التجارج  وتتية 

 .وجدوااا
ا وبهذا يصبة القانون   .(2  ينُتج معرفةن تشريعية اابةة لةبناء غةيها مختبراا اجتماعيا

ا   التشريع التجريبي كأداة لمعالجة عدم اليقين التشريعي  -ثانيا
 :في كثير من المجالات المستجدة، مثل عدم اليقينتواجه الن م القانونية في العصر الحديث حالةن من 

 الذكاء الاصطناغي،  .1
 التقنيات الرامية، .2
 أن مة الطااة الجديدة،  .3
 .التضير المناخي .4

ص اختبار القواغد دون التزامٍ نهائي، مما يساغد في   غند مواجهة أن مة جديدة اير    إدارة المخاطر التشريعيةيتُية التشريع التجريبي لةمشرح
 .فيمكن تعديل القانون التجريبي أو نلضاته أو تمديده بناءن غة  النتائج.(3 وارحة المعالم

ا   بناء التوافق السياسي والجتماعي  -ثالثا
ن    .تمثل التجارج التشريعية وسيةةن لتقةيل حدة الاختلاف السياسي حول القوانين المثيرة لةجدل فبدلان من نصدار اانونٍ دائم اد يسبج انقساما

ن، يمكن اغتماد تجربة محدودة لجمع الأدلة حول الآثار المتواعة ، 1975قانون الإجهاض الفرنسي لعام  ذلك   ومن أبرز الأمثةة غة   ،مجتمعيا
 .واد ساغد اذا النهج في بناء ابول سياسي واجتماغي أوسع.(4  الذي صدر كتجربة لمدة خمس سنوات ابل أن يعُتمد بشكل دائم

ا   تعزيز اللامركزية التشريعية -رابعا
غة بدلان من فرت نموذجٍ واحد مركزي،وي ز ادرة الأااليم والمحاف ات غة  تجربة حةولٍ اانونية متنوح سهم  يعُدح التشريع التجريبي أداةن تعزح

 .(5  ، ويتية تبادل الخبرات وااتباس أكثر التجارج نجاحان غة  المستوب الوطنيمرونة النظام التشريعيذلك في زيادة  
 الفرع الثاني

 إشكاليات تطبيق  التشريع التجريبي
وتنقسم  .غة  الرام من مزايا التشريع التجريبي، نلا أن تطبيقه يواجه غقبات اانونية، سياسية، ومنهجية تعرال انتشاره في الن م التشريعية

 :اذه العقبات نل  ثلاثة محاور رئيسة
 الاشكاليات  الدستورية،  - أولا 
ا   الإشكاليات  السياسية، - ثانيا
ا   .الإشكاليات المنهجية والإجرائية - ثالثا

ن:  واذه الفقرات الثلاث ستكون محور بحثنا تباغا
 الشكاليات  الدستورية،  - أولا 

نذ يشُترط أن تكون القواغد  .، واو من أام مرتكزات دولة القانون(Legal Certainty) اليقين القانونييرتبط التشريع التجريبي بمبدأ 
، لأن تطبيا التجربة في  مبدأ المساواةكما تثُار نشكاليات حول  (.6   ثابتة ويمكن التنبت بها، بينما التجارج التشريعية بطبيعتها متاتة ومتضيرة

واد يثير التشريع التجريبي مخاوف .(7 منطقة دون أخرب اد يبدو خروجان غة  المساواة أمام القانون، ما لم تكن اناك مبررات موروغية
 .(8 نذا مُنحت السةطة التنفيذية صلاحيات واسعة في تعديل نطا  التجربة دون راابة برلمانية فصل السلطاتتتعةا بي 

ا   الإشكاليات  السياسية، - ثانيا
ل المستولية الكامةة وتُ هر  .(9  اد تسُتضل التجارج التشريعية كوسيةة لتأجيل القرارات الصعبة أو اختبار سياسات مثيرة لةجدل دون تحمح

 .(10  التجارج المقارنة أن الحكومات اد تنُهي التجربة أو تعتمد نتائجها بناءن غة  الحسابات السياسية لا المعطيات العةمية
ا   الإشكاليات  المنهجية والإجرائية - ثالثا

، لأن التجارج الاجتماغية لا توفر دائمان شروطان مربوطة كالتي تتوفر في  تصميم آليات تقييم دقيقةتشكو التجارج التشريعية من صعوبة 
؛ فقد ينجة التشريع تعميم النتائجوتبرز أيران مشكةة .(11 كما أن التجارج اصيرة المدب اد لا تكشف الآثار طويةة الأمد.المختبرات العةمية

ن نذا لم تكن ال روف متشابهة  .(12 التجريبي في نطا  صضير لكنه يفشل غند تطبيقه وطنيا
ن متصاغدان في السياسة التشريعية الحديثة، يسع  نل  التوفيا بين مطةبين أساسيين التشريع التجريبييُ هر تحةيل فكرة   :أنحها تمثل اتجااا

 رمان اليقين القانوني.  -1 

 
(1) Wouter Veraart, Evidence-Based Regulation, Regulatory Policy Review, Vol. 12 (2012), p. 74.   
(2  Dorf & Sabel, Constitution of Democratic Experimentalism, p. 284. 
(3) Tanja Börzel, Experimentalist Governance in the EU, 2004, p. 12. 
(4  Loi n°75-17 du 17 janvier 1975, Journal Officiel. 
(5) Ranchordás,op.cit , p. 426.   
(6) Wouter Veraart, Legal Certainty and Experimental Regulation, EPLR 16 (2011), p. 233. 
(7) Dorf & Sabel, p. 287. 
(8) Voermans, The Legitimacy of Experimental Legislation, Statute Law Review (2011), p23. 
(9) Ranchordás, Experimental Legislation and the Rule of Law, German Law Journal (2013)p44.   
(10) Jonathan Zeitlin, Learning from Differences, European Law Journal (2008), p22. 
(11) Börzel & Risse, Governance without a State, p. 125.   
(12) Ranchordás, p. 433. 



ي التصدي للجرائم المستحدثة
يعات تحت التجربة ودورها ف   التشر

 

 .تحقيا المرونة التشريعية اللازمة لمواكبة التضيرات الاجتماغية والتكنولوجية السريعة -2 
ومن انا يقدم التشريع التجريبي .فالقانون، بطبيعته التقةيدية، يقوم غة  الاستقرار، بينما يتطةج الوااع المتقةج حةولان اابةة لةتعديل والتطوير

 .(1  تجمع بين اذين البعدين غبر اغتماد ااغدة متاتة اابةة للاختبار والتصحية صيغة وسطى
الديمقراطية سيتجه بشكل متزايد نحو   المجتمعات  التشريع في  الذي يرب بأن مستقبل  الرأي  فإننا نتفا مع  النموذج وغة  ادي ما تقدم 

واذا ما يجعل ،(2 ، أي التشريع الذي يتعةحم من أخطائه ويعُدحل نفسه بمرونة، دون الترحية بالمبادئ الدستورية الأساسيةالتجريبي المنضبط
ن واغدان لصناغة اانونٍ أكثر رشدان وفاغةية، واادرة غة  التكيف مع تحديات القرن الحادي والعشرين  .(3 التشريع التجريبي نموذجا

 المبحث الثاني
 الجريمة المستحدثة ودور التشريعات التجريبية في مكافحتها 

ا اير مسبو  في طبيعة الجريمة، نذ لم تعد مقتصرة غة  الأفعال التقةيدية المعروفة، بل  هرت أنماط جديدة  يشهد العصر الحديث تطورن
الجرائم تعُرف بي المعقدة.  "الجرائم المستحدثة"من  التكنولوجي والتحولات الااتصادية والاجتماغية  التطور  ف و، والتي نشأت نتيجة  تعُرح

ا صر ا الجريمة المستحدثة بأنها الأفعال اير المشروغة التي  هرت حديثنا نتيجة لتضيحر ال روف الاجتماغية والتقنية، ولا تجد لها تن يمن يحن
تستخدم   في القوانين التقةيدية. وتشمل اذه الجرائم: الجرائم الإلكترونية، وجرائم اسيل الأموال غبر الإنترنت، وايراا من الجرائم التي

أو ادفالتكنولو العابر ،جيا كوسيةة  أبرزاا: طابعها  التقةيدية، من  الجرائم  تجعةها مختةفة غن  بعدة خصائي  المستحدثة  الجرائم  وتتسم 
ا للأدوات القانونية   لةحدود، وصعوبتها في الإثبات، وسرغة تطوراا، واغتماداا غة  أدوات تكنولوجية حديثة، مما يتطةج تحديثنا مستمرن

 .(4  لمكافحتها
المعةوماتية، وجرو الجرائم  المستخدمة فيها. ومن أبرز اذه الأنواص:  أنواص، وفقنا لمجالها أو الأداة  نل  غدة  المستحدثة  الجرائم  ائم تنقسم 

الحيوية التقنية  الحديثة، وجرائم  البيئية  الرامية، والجرائم  النصية، أو  ،الأموال  الرسائل  البنكي باستخدام  مثال غة  ذلك: جرائم الاحتيال 
استخدام برامج الذكاء الاصطناغي لاخترا  بيانات المتسسات، أو تزييف العملات المشفرة، أو حت  استخدام الفيروسات في الهجمات  

  .(5  .السيبرانية
اموت النصوي القانونية بشأنها، وصعوبة التكييف القانوني لها، وتأخر  :وتثير الجرائم المستحدثة العديد من التحديات القانونية، أبرزاا

ا كالتشريع التجريبي ا تشريعينا مبتكرن   .(6  .الاستجابة التشريعية، نرافة نل  التحديات الفنية في نثباتها ومتابعتها، ما يستدغي نهجن
ت هر اذه الإشكاليات بوروح في ارايا مثل الجرائم البيومترية، أو استخدام البةوكتشين في تنفيذ غمةيات احتيالية، وايراا من القرايا  

التقةيدية، ما يعزز ررورة التشريع التجريبي كحل مرن ، ويسمة بالتعديل السريع لةتشريع غة  نحو يستجيج    التي لا تضطيها القوانين 
 وغة  ادي ما تقدم سنقسم دراستنا غة  مطةبين نبين فيها :   .(7  لةمتضيرات العمةية 

 المطلب الول
 إسهام التجارب الدولية للتشريعات تحت التجربة في مواجهة الجرائم المستحدثة

المالية   التكنولوجيا  جرائم  مقدمتها  في  المستحدثة،  الجرائم  من  واسع  طيف  نل   هور  الأخيرة  العقود  في  التكنولوجية  الطفرة  أدحت 
 FinTech  والجرائم الإلكترونية، وجرائم اسل الأموال وتمويل الإرااج المعتمدة غة  الأدوات الرامية، فرلان غن أنماط جديدة من ،)

بي  ن  أحيانا يعُرف  ما  أو  التجربة  تحت  التشريعات  تبنحي  نل   الدول  من  العديد  الوااع  اذا  دفع  واد  والخصوصية.  البيانات  غة   الاغتداء 
regulatory sandboxes    ن ن ومكانان وموروغا كآلية تشريعية تسمة باختبار اواغد اانونية أو تن يمية جديدة غة  نطا  محدود زمانا

نذ ورة الدراسات الصادرة غن من مة التعاون الااتصادي والتنمية أن اذه الأن مة التجريبية    (8   ابل تعميمها غة  المستوب الوطني.
د  تقوم غة  نتاحة بيئة اانونية مرنة تمُنة فيها المشروغات المبتكرة نغفاءات أو تخفيفان من بعت متطةبات الامتثال، مع الإبقاء غة  الح 

ص والجهات  الراابية  من جمع بيانات وااعية حول مخاطر   الأدن  من رمانات حماية المستهةك والاستقرار المالي، بهدف تمكين المشرح
  (9  المنتجات أو الخدمات الجديدة واياس مثاراا ابل ندماجها في الإطار التشريعي العام. 

 تجربة المملكة المتحدة في مجال التكنولوجيا المالية -أولا 
البريطانية   المالي  السةوك  الجرائم  FCAتعُد تجربة ايئة  لمواجهة تحديات  التجريبية  التشريعات  الرائدة في مجال  النماذج  أوائل  ( من 

“بيئة اختبار تن يمية” تتُية لةشركات الناشئة اختبار منتجات دفع نلكتروني،    2015المرتبطة بالتكنولوجيا المالية. فقد أنشأت الهيئة منذ غام  
”، في نطار خارع لةراابة وبعدد محدود من المتعامةين، مع ترتيبات خاصة لحماية RegTechوخدمات نارات رامية، وحةول امتثال “

  (10  الزبائن. 
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وتُ هر الدراسات التطبيقية أن الشركات التي ابُةت في اذه البيئة التجريبية استطاغت الحصول غة  تمويل رأسمالي أكبر، وحققت معدلات  
بقاء أغة  في السو ، وزادت ادرتها غة  الابتكار، بما في ذلك تسجيل براءات اختراص في مجال الحةول الرامية التي تسُهم في تعزيز  

  (1  تبع العمةيات المالية وتقةيي فري استضلال الثضرات التن يمية لارتكاج جرائم اسل الأموال أو الاحتيال المالي. الشفافية وت
 ت هر أامية اذه التجربة في بعداا الجزائي من خلال نقطتين أساسيتين: 

المحتمةة في مجال اسل الأموال أو تمويل  .1 الجديدة بحجة مخاطراا  المدروس: فبدلان من ح ر التقنيات  التن يم اير  خفت مخاطر 
مة الإرااج، تتُية البيئة التجريبية لةجهة الراابية أن ترب كيف تعمل الحةول التقنية غة  أرت الوااع، وما نذا كانت تسُهم في تعزيز أن 

  (2  ( ورصد المعاملات المشبواة، أم أنها تفتة ثضرات جديدة تستوجج تشديد الروابط. KYC“اغرف غميةك”  
تحسين أدوات التحري والراابة: كثير من المشاريع المشاركة في البيئة البريطانية طورت حةولان اائمة غة  الذكاء الاصطناغي وتحةيل  .2

البيانات لةكشف الآلي غن الأنماط اير الاغتيادية في التحويلات المالية، واو ما يمكحن السةطات من التصدي لةجرائم المستحدثة بصورة 
  (3 سرغة مقارنة بالأدوات التقةيدية. أكثر داة و

ا. التجارب الآسيوية والأوروبية في مكافحة الجرائم التقنية   ثانيا
لم تقتصر التشريعات تحت التجربة غة  القطاص المالي؛ فدول مثل سنضافورة وبعت دول الاتحاد الأوروبي تبنحت نماذج تجريبية متقدمة 
أو   الائتمان،  في  الخوارزميات  استخدام  الناشئة غن  الجنائية  المخاطر  بهدف مواجهة  البيانات،  الاصطناغي وحماية  الذكاء  في مجالات 

 غلانات المستهدفة، أو أن مة التعرف غة  الوجوه.التسعير، أو الإ
في مجال الذكاء الاصطناغي” نل  أن اذه البيئات تسُتخدم لاختبار    sandboxesتشير تقارير من مة التعاون الااتصادي والتنمية بشأن “

رة نغفاءات محدودة من بعت القواغد، مقابل الت ِّ زام  تطبيقات تتعةا بالتصنيف الائتماني والمراابة الآلية لةمعاملات، مع منة الجهات المطوح
  (4 الحا في الخصوصية وغدم التمييز. صارم بآليات تقييم المخاطر وتأثيراا غة  الحقو  الأساسية، ولا سيما 

تن يمي يسمة لةشركات   sandboxكما تترمن مشاريع الاتحاد الأوروبي في نطار مشروص اانون الذكاء الاصطناغي المقترح ننشاء  
 الناشئة باختبار أن مة ذكاء اصطناغي غالية الخطورة، مثل الأن مة المستخدمة في فرز مةفات طالبي القروت أو التحةيل التنبتي لةجريمة،

ل اذه الأدوات نل    وسائل لتكريس  في سيا  خارع لةراابة وبمشاركة ايئات حماية البيانات وسةطات المنافسة، بهدف التأكد من غدم تحوح
  (5  التمييز أو المراابة المفرطة. 

  . النماذج المقارنة في ليتوانيا، روسيا، جورجيا وارايزستان تُ هر الدراسات المقارنة حول الأن مة القانونية التجريبية في بعت الدول 3
الأوروبية والآسيوية أن اذه الدول لم تحصر التجربة في المجال المالي فحسج، بل وسحعتها لتشمل مجالات أخرب ذات صةة بالجرائم 

  (6 مثل الخدمات الحكومية الرامية، وأن مة الهوية الإلكترونية، والطااة، والنقل الذكي. المستحدثة، 
(،  P2P insuranceففي ليتوانيا، غة  سبيل المثال، جرب استخدام بيئة تن يمية تجريبية لاختبار منصات تأمين من ن ير نل  ن ير  

( تهدف نل  تعزيز شفافية المعاملات المالية وتقةيي مخاطر الاحتيال، كما  blockchainومنصات اائمة غة  تقنية السجلات الموزغة  
  (7  استخُدمت البيئة نفسها لتجريج أدوات خاصة بتقارير الاستدامة ومراابة الأثر البيئي لةمشروغات الممولة. 

بشأن “الأن مة القانونية التجريبية في مجال الابتكارات الرامية” ننشاء أطر تجريبية   FZ-258وفي روسيا، أتاح القانون الاتححادي رام  
خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناغي والخدمات الرامية، مع اشتراط تقييم مخاطر المساس بالأمن القومي أو حقو  الأفراد ابل منة الترخيي 

ف الآلي غة  الهوية والتحقا الإلكتروني، واي أدوات    –رمن مجالات أخرب    –بالتجربة. واد استخُدمت اذه الأطر   لاختبار حةول لةتعرح
  (8 ترتبط مباشرة بالتصدحي لجرائم الاحتيال وانتحال الشخصية والجرائم الوااعة غة  البيانات. 

بعُد   التعريف غن  خدمات  سيما  ولا  المالي،  القطاص  الأول  غة   بالدرجة  التجريبية  الأن مة  ركحزت  فقد  وارايزستان،  في جورجيا  أما 
 remote identification الشمول الجديدة في تعزيز  التكنولوجيا  الرامية، رمن شروط تفرت أن تسُهم  ( والخدمات المصرفية 

  (9 المالي وتحسين جودة الخدمات دون تعريت المستهةكين لمخاطر اير مقبولة. 
 . العلااة مع جهود مكافحة اسل الأموال وتمويل الإرااج 4

التقنيات الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناغي، وحةول الهوية الرامية،  FATFأارت مجموغة العمل المالي   ( في تقاريراا الحديثة أن 
وتقنية السجلات الموزغة، اادرة غة  جعل أن مة مكافحة اسل الأموال وتمويل الإرااج أسرص وأكثر داة وأال تكةفة، شريطة أن تسُتخدم 

  (10 بصورة مستولة وتحت راابة تن يمية فعالة. 
البيانات   تحةيل  تحُسحن من  أن  التقنيات  لهذه  يمكن  لتقييم كيف  تجريبية  بيئات  تو حف  باتت  الدول  العديد من  أن  نل   التقارير  اذه  وتشير 
المصرفية، وكشف أنماط التحويلات اير الاغتيادية، وتبادل المعةومات بين الجهات الراابية والمتسسات المالية، ابل تعميمها رمن نطار 

،بهذا المعن ، يترة أن التشريعات تحت التجربة أصبحت أداة مساندة لةسياسة الجنائية في مجال مكافحة الجرائم المالية   (11  دائم.  تشريعي  
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(3  Attrey, A., Lesher, M., & Lomax, C. (2020), op. cit., pp. 10–12.   
(4  OECD Regulatory sandboxes in artificial intelligence. OECD Digital Economy Papers, No. 356, OECD Publishing, 
Paris, (2023).  pp. 7–10.   
Ibid., pp. 19–23.   
(5  Makarov, V. “Experimental Legal Regimes (Regulatory Sandboxes): Russian and Foreign Practices.” Revista de 
Investigaciones - Universidad del Quindío, 34(S2), (2022). 71–79, pp. 73–77.   
(6  Ibid., pp. 75–77.   
(7   Davydova, M. L., et al.. “The Actors of Experimental Legal Regimes (Regulatory Sandboxes) in the Russian 
Federation.” Revista de Investigaciones - Universidad del Quindío, 34(S2), 241–247, (2022)  p. 242.   
(8  Ibid., pp. 242–244. 
(9  Makarov, V. (2022), op. cit., pp. 74–76.   
(10  FATF (2021). Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT. FATF, Paris, pp. 5–8.   
(11  Ibid., pp. 11–21, 46–53.   



ي التصدي للجرائم المستحدثة
يعات تحت التجربة ودورها ف   التشر

 

المشروغة،  والرامية، لأنها تسمة باختبار الحةول التقنية التي اد تصُبة لاحقان جزءان من البنية التحتية لةتحري غن الجريمة وتتبع غوائداا اير  
 دون المساس بثبات القواغد الجنائية العامة أو بمبدأ شرغية الجرائم والعقوبات. 
 الفرع الثاني

 تقييم التجارب الدولية
يتبيحن من استعرات التجارج السابقة أن التشريعات تحت التجربة اد حققت غددان من المزايا الجوارية في مواجهة الجرائم المستحدثة، 

ن:  وبالمقابل فقد  هرت بعت السةبيات  سنستعررها تباغا
 مزايا التشريعات تحت التجربة  -أولا 

ص والجهات الراابية بالاستجابة بسرغة ل هور أنماط جديدة من الستجابة السريعة مع ضبط المخاطر  -1 :تسمة البيئات التجريبية لةمشرح
ن في المجال الرامي، من خلال نتاحة اختبار أدوات تقنية وتشريعات مساندة غة  نطا  محدود، مع نمكانية تعديةها أو  الجرائم، خصوصا

  (1    الحقو  والحريات أو غة  استقرار الأسوا . نيقافها نذا أ هرت النتائج مثاران جانبية خطيرة غة
الفتراضات  -2 بدلا من  الواقعية  البيانات  أن    العتماد على  المقارنة  الدراسات  ص معةومات كمية   sandboxes، تتكد  لةمشرح توفحر 

ونوغية حول كيفية غمل الحةول التقنية في الوااع، ومدب ادرتها غة  كشف العمةيات المشبواة أو تقةيي الاحتيال المالي، بدل الاغتماد 
  (2 غة  افترارات ن رية غند ورع التشريعات. 

 تعزيز التعاون بين الفاعلين  -3
ن  في أاةج التجارج، تعمل البيئات التجريبية كمساحة مشتركة تجمع الهيئات الراابية، والقطاص الخاي، وايئات حماية البيانات، وأحيانا

  (3 من مات المجتمع المدني، بما يسمة بمنااشة الأثر الجنائي والحقواي لةتقنيات الجديدة بصورة تشاركية. 
ن   السةبيات  التي افرزتها تطبيا التشريعات تحت التجربة :ومع ذلك، لا تخةو اذه التجارج من ملاح ات نقدية وسةبيات محتمةة، منها:   - ثانيا
اد تسع  بعت الشركات لاختيار الدول ذات التشريعات الأكثر مرونة أو الأال صرامة، ما اد يتدي نل  منافسة تن يمية اير صحية    -1

  (4 ونرعاف حماية المستهةك. 
احتمال نرعاف مبدأ المساواة أمام القانون: نذا ح يت شركات معينة بمعامةة تن يمية تفريةية داخل التشريعات التجريبية ، بينما تبق    -2

  (5 شركات أخرب خارعة لمتطةبات أكثر تشددان، من دون معايير شفافة للاختيار. 
مخاطر غة  الحقو  الأساسية نن ااج الربط الدستوري: لاسيما في  في التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناغي والبيانات البيومترية،    -3

م التجربة رمن نطار دستوري صارم يحدحد بوروح  حيث اد تنشأ مخاطر غة  الحا في الخصوصية أو غة  مبدأ غدم التمييز، نن لم تصُمَّ
  (6  مانات القرائية المتاحة لةمترررين. حدود التجربة والر

 المطلب الثاني 
 إمكانية الستعانة بالتشريعات تحت التجربة في مكافحة الجرائم المستحدثة  في العراق

يمكن تو يف الدروس المستفادة من التجارج الدولية لصيااة نموذج غرااي لةتشريعات تحت التجربة يسهم في مواجهة الجرائم المستحدثة 
 رمن نطار يحترم أحكام الدستور العرااي وحماية الحقو  والحريات، وذلك من خلال المحاور الآتية: 

 الفرع الأول
 وضع أساس تشريعي عام للتجارب القانونية

ص العرااي نل  سنح اانون خاي بي“الأن مة القانونية التجريبية” أو يجيز ننشاء أطر تجريبية في مجالات محددة، مع    يمُكن أن يتجه المشرح
 حصر ذلك بتشريع اطاري من م  يترمن :

ن(،  .1 ن ومكانيا  نطا  التجربة  موروغيان وزمانيا
 الجهات الراابية المستولة،  .2
 معايير اختيار المشاركين من القطاص الخاي،  .3
 رمانات المتعامةين والمترررين من التجربة،  .4
 مليات التقييم الدوري ونمكانية الإنهاء المبكر نذا  هرت مخاطر جسيمة. .5

ن لةتجارج البريطانية والةيتو انية كما نرب  أامية نغطاء أولوية لةمجالات المرتبطة بالجرائم المستحدثة، نذ يمكن لةمشرص العرااي استةهاما
 والروسية، أن يركحز في المرحةة الأول  غة  مجالات ذات ارتباط مباشر بالسياسة الجنائية، منها:

 الخدمات المصرفية والمالية الرقمية: -أولا 
الرامية المتعةقة بمعرفة العميل التي باتت تتطور بشكل متسارص، والهوية الإلكترونية، ورامنة نجراءات فتة الحسابات    KYCتجريج حةول  

ل تتبع العمةيات المشبواة في جرائم اسل الأموال وتمويل الإرااج، مع اشتراط مشاركة وحدة الإبلاغ غن اسل   والتحويلات، بما يسهحِّ
  (7  ي تصميم التجربة. الأموال والجهات القرائية ف

ا   منصات الدفع الإلكتروني والتجارة الرقمية:    -ثانيا
ا في  اختبار نماذج جديدة لراابة المحاف  الإلكترونية، ومنصات المدفوغات غبر الهاتف النقال، والعقود الذكية، بما يقُةحل من فري استضلاله

 غمةيات احتيال واسعة النطا  أو تمويل الأنشطة اير المشروغة. 
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Faculty of Law Research Paper, No. 7, (2021).  pp. 123–143.   
(5  FATF (2021), Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT, op. cit., pp. 19–27. 
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ا   الذكاء الصطناعي في إنفاذ القانون:    -ثالثا
نذا اتجهت السةطات لاستخدام أدوات تحةيل بيانات أو ن م “التنبت بالجريمة”، فيجج أن تجُرب اذه التطبيقات رمن نطار تجريبي محدود، 

ن لتوجهات الاتحاد الأوروبي والي   (OECD.   1يخرع لمراجعة ارائية مستقةة وتقييم أثر غة  حقو  الإنسان، استةهاما
 الفرع الثاني

 مستلزمات نجاح التشريعات تحت التجربة في العراق
لنجاح التشريعات تحت التجربة سواء في مكافحة الجريمة أو في المجالات التن يمية الأخرب ينبضي ان يترمن القانون  المن م  لةتشريعات  
تحت  التجربة  رمانات اانونية  صريحة و بناء ادرات متسسية متخصصة و ربط النتائج التشريعية بالسياسة الجنائية ،واذا ما سنبينه 

ن في   الفقرات الآتية  : تباغا
 الضمانات القانونية  -أولا 

 من الرروري أن ينيح الإطار العرااي غة  مجموغة رمانات، من بينها: 
الخصوصية وغدم   .1 في  والحا  والعقوبات  الجرائم  مبدأ شرغية  الأخي  الدستورية، وغة   الحقو  والحريات  المساس بجوار  ح ر 

 التمييز، حت  في نطا  التجربة.
ن في   .2 الطعن ارائيا الأفراد من  أو ارائية غةيا، مع تمكين  لموافقة مسبقة من جهة تشريعية  الأفراد  أي تجربة تمسح حقو   نخراص 

 القرارات والإجراءات المتخذة في نطار التجربة. 
نلزام الجهات القائمة غة  التجربة بنشر تقارير دورية غةنية غن سيراا ونتائجها، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويمنع تحول الن ام  .3

ن.   التجريبي نل  “منطقة رمادية” اانونيا
ا   بناء قدرات مؤسسية متخصصة -ثانيا

أ هرت التجارج المقارنة أن نجاح التشريعات التجريبية يتواف غة  وجود ادرات فنية واانونية غالية داخل الجهات الراابية في مجالات  
  (2  التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناغي. 

 لذا، يمكن لةمشرص العرااي : 
 ننشاء وحدة أو مركز وطني لةتشريعات التجريبية في المجالات الرامية، يرم اانونيين وخبراء تقنيين وخبراء في حماية البيانات.  .1
( ومع ايئات راابية في دول سبقت في اذا المجال، للاستفادة FATFوالي  OECDنبرام مذكرات تفاام مع من مات دولية  مثل الي .2

 من خبرتها في تصميم التجارج وتقييمها.
ا   ربط النتائج التشريعية بالسياسة الجنائية -ثالثا

 ر: يجج ألا تبق  التجارج مجرد مشاريع تقنية؛ بل ينبضي أن توُ َّف نتائجها في تطوير السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المستحدثة، غب
تعديل اوانين  مكافحة اسل الأموال وتمويل الإرااج ، و الإسراص بإصدار اانون جرائم تقنية المعةومات، واانون حماية البيانات  .1

 الشخصية  استنادان نل  ما تكشفه التجربة من ثضرات أو احتياجات جديدة.
 ندماج النتائج في تطوير منااج التحقيا الإلكتروني، ونجراءات جمع الأدلة الرامية، ونثباتها أمام القراء. .2

ص من التعامل المرن والفاغل مع الجرائم  ن المشرح   وبذلك، يمكن القول نن اغتماد نموذج مدروس لةتشريعات تحت التجربة في العرا  اد يمكحِّ
 المستحدثة دون الترحية بالرمانات الدستورية والقانونية ، مع الاستفادة القصوب من الدروس المتراكمة في التجارج الدولية. 

 الخاتمة
بعد استعرات الإطار المفاايمي لةتشريعات تحت التجربة، وتحةيل أام التطبيقات العمةية لها في غدد من الدول، ودراسة مدب اابةيتها  
 لةتو يف في التصدي لةجرائم المستحدثة في العرا ، يمكن نجمال أبرز ما انته  نليه البحث من استنتاجات وتوصيات غة  النحو الآتي:

 أولا: أهم الستنتاجات 
ن في الفكر التشريعي ،نذ يترة أن التشريعات التجريبية ليست مجرد أداة نجرائية، بل   .1 التشريعات تحت التجربة تمثحل تطوران نوغيا

النهائي  الإارار  ابل  المرحةي  الاختبار والتقييم  يقوم غة   أكثر مرونة  نل  نموذج  الجامد  التشريعي  النموذج  انتقال من  تعبحر غن 
 تج غة  ذلك من رفع جودة التشريع وتقةيل مخاطر القوانين اير المدروسة. لةقواغد، مع ما يتر

خاصة في المجال المالي والرامي   –أ هرت التجارج المقارنة    ارتباط مباشر بين التشريعات التجريبية ومكافحة الجرائم المستحدثة .2
أن الأطر التجريبية أتاحت تطوير واختبار أدوات تقنية وتشريعية تستهدف مواجهة جرائم اسل الأموال وتمويل الإرااج والجرائم   –

ن لولا  النتائج الإيجابية المتحققة في بيئات التجربة.  الإلكترونية والجرائم البيئية المعقدة، وأن اذه الأدوات ما كانت لتعُتمد تشريعيا
ز “المرونة التشريعية بروابط”بخلاف ما اد يُ ن، لا تتدي اذه الأطر نل  نطلا  يد السةطة التنفيذية  .3 التشريعات تحت التجربة تعزح

ن، ومشروط برمانات دستورية وحقواية ومليات   –في صيضها الرشيدة    –بلا ايود، بل تقوم   ن ومكانان وموروغا غة  نطا  محدحد زمانا
ن بين متطةبات الابتكار وحماية مبدأ سيادة القانون. تقييم دوري، وبذلك ت  وفر توازنا

يسُتفاد من التجارج البريطانية والآسيوية والأوروبية أن فاغةية   نجاح التجارج المقارنة مشروط بتوافر القدرات المتسسية والراابية .4
التشريعات التجريبية ترتبط بتوافر ايئات راابية تمتةك خبرة اانونية وتقنية متقدمة، ومليات شفافة لاختيار المشاريع، ون م لجمع 

صر، تتحول الأطر التجريبية نل  غجء نداري أو  البيانات وتحةيةها وتو يف نتائجها في صنع القرار التشريعي. في اياج اذه العنا
 مساحة اامرة لا تحقا أادافها. 

يواجه العرا  تصاغدان في أنماط الجرائم المستحدثة  البيئة العرااية مهيأة من حيث الحاجة، لكنها تحتاج نل  ربط من حيث الأدوات .5
تطور  في  ل  البيئية(  والجرائم  والخصوصية،  البيانات  غة   الوااعة  الجرائم  المعةومات،  تقنية  جرائم  الرامية،  المالية   الجرائم 

ن متسارص للأدوات التقنية مقابل بطء نسبي في الاستجابة التشريعية. واذا يجعل الةجوء نل  التشريع ات تحت التجربة خياران منطقيا
ن، بشرط أن يصُاغ رمن نطار دستوري وارة يراغي الخصوصية العرااية ولا يسمة بتحويل الاستثناء المتات نل  ااغدة   ا ومةحح

 دائمة.

 
(1  OECD (2023), Regulatory sandboxes in artificial intelligence, op. cit., pp. 19–21.   
(2  OECD (2023), Regulatory sandboxes in artificial intelligence, op. cit., pp. 19–23.   



ي التصدي للجرائم المستحدثة
يعات تحت التجربة ودورها ف   التشر

 

ا: أهم التوصيات   ثانيا
ص العرااي نل  نغداد مشروص اانون ين حم  . تبنحي نطار تشريعي غرااي خاي بالأن مة القانونية التجريبية 1 يوصي البحث بأن يبادر المشرح

 “الأن مة القانونية التجريبية في المجال الرامي والمالي”، يحدحد: 
 الأاداف والأولويات  مكافحة الجرائم المستحدثة، دغم الابتكار المستول، حماية الن ام المالي والبيئي(،   -أ
 شروط ننشاء الن ام التجريبي ومدته ونطااه، -ج
 الجهات المختصة بإدارته والراابة غةيه،  -ج
 مليات التقييم وننهاء التجربة أو تحويةها نل  تشريع دائم. -د
نذ نرب أن من الرروري أن يتعاون البنك المركزي   . تشريع اانون متخصحي لمكافحة الجرائم المالية الحديثة بصيضة التشريع التجريبي2

لاختبار    العرااي، ووحدة الإبلاغ غن اسل الأموال وتمويل الإرااج، وايئة الأورا  المالية، في ننشاء بيئة تن يمية تجريبية مخصحصة:
ومنصات الدفع الإلكتروني الجديدة    وأن مة الذكاء الاصطناغي لرصد المعاملات المشبواة، حةول الهوية الرامية والتحقا الإلكتروني،

 ،مع الحفا  الصارم غة  اواغد مكافحة اسل الأموال وتمويل الإرااج وحماية بيانات المتعامةين.
كما نوصي بررورة تطوير أطر تجريبية خاصة بتطبيقات الذكاء   . تجارج تجريبية في مجال الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناغي3

تخرع لمراجعة   تحُصر التجربة في نطا  موروغي وزمني ريحا، و الاصطناغي والأدلة الرامية في غمل جهات ننفاذ القانون، غة  أن:
الحريات، ولا سيما الحا في الخصوصية وغدم  تةُزم الجهات القائمة بإغداد دراسات لتقييم الأثر غة  الحقو  و ارائية مسبقة ومستمرة، و

 التمييز. 
حت  لا تتحول التشريعات التجريبية نل  مجال مضةا، فإننا نوصي بما  . نشراك القراء والجامعات ومتسسات المجتمع المدني في التقييم4

 يأتي:
تمثيل مجةس الدولة وأغراء من محكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الاتحادية العةيا  في لجان نغداد واغتماد الأن مة التجريبية ذات    -أ

 الأثر الحقواي،
 تشجيع كةيات القانون والااتصاد وتقنية المعةومات غة  نغداد دراسات تقييمية مستقةة لنتائج التجارج،  -ج
 فتة انوات استشارة مع نقابات ومن مات مهنية معنية بحماية البيانات وحقو  الإنسان.   ج
التقنية.  5 التشريع والراابة  ادرات وطنية متخصصة في  نقترح    بناء  التوصية  الوزارات ولتفعيل  اذه  داخل  أو مراكز  بإنشاء وحدات 

ن من خبراء اانونيين وتقنيين، وتعمل غة :   والهيئات الراابية تعُن  بالتشريعات التجريبية، تتكوح
 رصد التجارج الدولية وتحةيةها،أ( 
 تصميم الأطر التجريبية بما يتفا مع الدستور العرااي، ج( 
 تدريج الكوادر الوطنية غة  ندارة اذه الأطر ومتابعة مثاراا.ج( 
 ربط نتائج التجارج بمسار نصلاح تشريعي وارة. 6

 وفي اذا السيا  نوصي  بأن تصُاغ في نهاية كل تجربة تقارير رسمية تترمن:
 مدب نسهام التجربة في كشف الجرائم المستحدثة أو الحدح منها، (أ

 الثضرات القانونية أو التقنية المكتشفة، ج(
غة  أن تدُرج اذه  المقترحات التشريعية لتعديل اوانين مكافحة اسل الأموال، وجرائم تقنية المعةومات، والجرائم البيئية، وايراا. ج(

 التقارير رمن مسار نصلاح تشريعي من م، لا أن تبق  مجرد وثائا ندارية اير مستثمرة. 
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